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  إثبات تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)
  د. عائشه محمد اسماعيل الامين

  مستخلص:
ته إذا ل  د م ق فة عامة، لأن ال ی ق  ق ة ال ا ات ل ع أدلة الإث شُ

ة ت ن عات القان ض ت م أك ال ض ال ات م ته، وث ل على ث ل قا ق ال
ض  فات ال م اً م ت ر غال ائ ه ال ی ارث أو ال ة، فال ها ح وأك
عي  ة ال ی ل ارث أو صاح ال ض ه ال ات ال إث لف  ل فان ال ت، ل ال

ع. م نفاذه لأنه م ل ع ت و ض ال ف في م ل ال ت واقعة  ح ض ال ف
ا ق الاث ع  اتها  ز إث ة  الة ماد ة ال هادات ال ائ وال ة والق ها ال ت، وم

ة ال في  ل وض د ح ه هادات ال ل  اته، و على حالة ال في أواخ ح
ات  اع العامة في الإث قا للق ات  ء الاث قع ع ت، و ها ال ي أعق ة ال امه الاخ أ

ة في  ل ائ أو م له م رثة أو ال عي وعلى ال ا على ال ع لاء أن  ع فله ال
ت  ض ال وره في م ف  ت٠ال ض ال ات م ء على إث ل ال ج ت  ف

 ، ن ال ن الأردني، والقان القان ة  ان الع ل الق في الفقه الإسلامي، وفي 
 . ة الأخ عات الع ها م ال   وغ

ة اح ات مف اكل ء إث ت، ع ض ال ات م ت، إث ض ال فات : م ت ت
ت. ض ال   ال م

Abstract 
Evidence of evidence has been legislated to protect rights in 

general, because the right is stripped of its power if evidence is not 
established to prove it and proving death disease is one of the most 
applicable and most vital legal issues. The heir or creditor is the 
one who is often harmed by the behavior of the patient, the disease 
of death, so the person charged with proving the disease is the heir 
or the stakeholder who claims that the disposal of the death 
sickness took place and requests that it not be enforced because he 
is a claimant. Death illness is a material event that may be proven 
by all means of proof, including evidence, presumptions, and 
medical certificates indicating the patient’s condition at the end of 
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his life, as well as the testimonies of witnesses about the patient’s 
condition in his last days followed by death. Or whoever has an 
interest in the appeal, then these have to challenge the behavior of 
his chest in the disease of death, so it is necessary to highlight the 
proof of the disease of death in Islamic jurisprudence, and under 
Arab laws such as the Jordanian law, the Egyptian law, and other 
Arab legislation. 

Keywords: death disease, proving death disease, burden of 
proving the patient's actions, death disease. 

  مقدمة:
ادة،  ع اله ال عة أع ا ان ع م ه الإن ع  ض ال  ت ه ال ض ال م
ضه وه على  ة، فإن ام م ور س ل م ال ق ت على تل ال ه الهلاك، و غل  و

ح فات ال فاته  ن ت ، ت ة أو أك اد س ة دون ازد وُع في ح . حالة واح
ت ال ض ال الها الهلاك، م غل في أم ت، و ها خ ال ان ف ي  الإن الات ال

اً  ها. ول ل  م ب وغ ة في ح اص ق وال الات ال والغ   ك
ار،  ة الإض فاً م م ض خ اء ال اقعة أث فات، ال ه ال رة ه ال إلى خ و

ام فق ان  م الاه فات  ع م ال ا ال ي ه اح ح ل الفقهاء وش ، م ق
ي وقع م  فات ال رثة، م ال ي ال ي ت سائل ال ن، خاصة أنه م ال القان
ت  ة في الفقه الإسلامي، وق ح انة  فات م ه ال ان له اته ولق  اء ح رثه أث م
ة  ض عاتها ال ام في ت ة تل الأح وَّ الفقه الإسلامي، مق ة ح عات الع ال

ة.ا  لغ
ق  فا على حق ف إلى ال نه یه ة، ل ن ات القان ات م أه ال ع الإث ا  ك
ة، إذ لا  ل اة الع قاً في ال ات ت ا أنه م أك ال عاملات.  ار ال ق اس واس ال

م ل ی قها  اك ع ت ع ال ق   .ت
  مشكلة الدراسة:

م ر ی ة ت لة مه اول م راسة ت ه ال ةأن ه ن ة والقان ل اة الع ، وهي اً في ال
ت،  ض ال فات ال م ات ت لة في:إث ه ال   وت ه
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اعة، ١ ان ونق ال ن وال اع ال ة،  اض ال ع الأم اسع ل ار ال / الان
ها ما  قاً، ف ه سا ان عل اض على خلاف ما  ه الأم ها، ح أص ه وغ

ها ما  م، وم ة كان غ معل ن فات القان ات ال ا لاب م إث د، ل ج ان غ م
ة. ادرة في تل الف   ال

عل ٢ ا ی ات، خاصة  ال ی م الإش ت ت الع ض ال فات ال م / إن ت
فاته. اته وت مه وأدلة اث فة مفه  ع

  أهداف الدراسة: 
اص عة م الع ف على م ع راسة الي ال وال ه ال ف ه ها: ته    م أه

ت. ض ال م م فة مفه   ــ مع
عه. ض ح وق ات ال ة إث فة    ــ مع

ت. ض ال رث وه في م ع م ال ور ال ات ص ة إث فة    ــ مع
ت. ض ال فات ال م ات ت ء إث قع ع فة على م    ــ مع

ت. ض ال ات في م فة وسائل الإث   ــ مع
  أهمية الدراسة:
ة ه الي، بل ت أه اض في الع ال ار الأم اد ان عة وازد ا ال في س

ان  ا  اً،  ی ض ح م ال ع مفه ة، فل  امٍ ع وفة م أع اض ل ت مع ت أم ه و
مه  ر هائل في عل ، م ت ی فه العل ال ع الإضافة إلى ما  قة.  ر سا في ع

ة ال ان اض ت إم ة، ح أص مع الأم ة على ال  بها، وال
اعفاتها.   م

ت  ض ال ي وورثة ال م ة دائ ا ت في ح ض ال ات م ة إث ل أه و
قاً  ة ت ن عات القان ض ت م أك ال ض ال ات م صى له، واث ة ال ا وفي ح

ة.  ها ح   وأك
  منهج الدراسة:

ض فات ال م ات ت ة في دراسة أدلة إث اح ت ال ت في الفقه  اع ال
ع  ن ال والأردني، و القان قارن  لي وال ل صفي ال هج ال الاسلامي، على ال
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راسة  ضع ال لة  مات ذات ال عل ع ال ع على ت ، وال  عات الأخ ال
لها. ل  وت

  خطة الدراسة:
ه. و ت، وش ض ال م م   ال الأول: مفه

ض ال م م ل الأول: مفه   ت.ال
ت. ض ال و ال م اني: ش ل ال   ال

ت. ض ال ات م اني: أدلة إث   ال ال
ت في الفقه الإسلامي. ض ال ات م ل الأول: إث   ال

ة. ض ان ال ت في الق ض ال ات م اني: إث ل ال   ال
ت. ض ال فات ال م ات ت ء إث : ع ال   ال ال

  
  المبحث الأول

  وت وشروطهمفهوم مرض الم
  المطلب الأول

  تعريف مرض الموت
  أولاً: تعريف مرض الموت في الفقه الإسلامي:

فاته على  ت وجاءت تع ض ال فه ل ة في تع عة الإسلام لف فقهاء ال اخ
الي:   ال ال

ة:١   / ال
أنه: ت  ض ال ة م ف فقهاء ال ع  ع ه الهلاك، و غل  ض ال  (ال

ه ع معه ال ع الف ر،  ان م ال ، إذا  ه خارج ال ال  ع إقامة م
ه  ال ع ع إقامة م انه. و ان إلى د قي ع الإت ، وع ال ان إلى ال الإت
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ح، ل ت  د ال خ دون صع رت على ال ان م الإناث، فل ق ، إذا  داخل ال
ة،  ور س ل م ض ق ت على ذل ال ة، و غ م   .)١( حالهما ل ی

ة:٢ ال   / ال
ة  ف، ال ح أهل ال  ض ال أنه: (ال ت  ض ال ة م ال ف ال ع

( غل ه، ول ل  ت   .)٢(ال
ة:٣ اف  / ال

ت، ولا  ه ال ل  ف ال أت ض ال أنه: (ال ت  ض ال ة م اف ف ال ع
م  ت، بل ع ل ال ة ح فاً غل نه م  .)٣(رته)ن في 

ابلة:٤  / ال
ت  ل ال ف، أ ما  ح ض ال أنه: (ال ت  ض ال ابلة م ف ال ع
ت  غل على ال ال ف ال  ض ال ى ال ت. ول مع ه ال ل  ه، وات م
اض  اض م الأم ب ال ت، لأن ض قاء وال او في ال جان ال ه، أو ی م

اً  فة، ول الهلاك غال اً و ال اً صال ن س ض أن  ا الغ لامة، ون اً لل او لا م
ه) وثه ع ز ح ه و اف إل ت،   .)٤(لل

                                                 
) ت  )١( ی اب عاب ه  ح ت ١٢٥٢محمد أم ع (ال ار ش ار ال ار على ال هـ، رد ال

د، عل ج ق وتعل عادل أح ع ال ار، دراسة وت ل، الا اع ه محمد  إس ض، ق ي محمد مع
  .٦ –٣، ص ٥ج هـ، ١٤٢٣

قي، (ت  )٢( س فه ال ح ال لأح ١٢٣٠محمد ع ه ال ح ال (بهام قي على ال س ة ال ه)، حاش
، ج ة، م اء ال الع )، د.ت، دار اح ردی  .٣٠٦، ص٣ال

)، ت  )٣( غ افعي ال ال ه  ی محمد اح (ال هاج، ١٠٠٤ش ال ح ال اج الى ش ة ال هـ، نها
ازق ب  ة اح ب ع ال ، حاش املي القاه ی علي ب علي ال ر ال اء ن ة ابي ال ومعه حاش

ان، ج  وت، ل ة، ب ، د.ت، دار ال العل ش غ ال ال وف  ع  .٦١، ص٦محمد ب أح ال
تي، (ت  )٤( ه ر ب إدر ال اع، هـ)، ١٠٥١م اع ع م الاق عال  ،)هـ١٠٤٦(اف الق

ان، ج  وت، ل ، ب  .٣٢٣، ص ٤ال
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ف،  ض ال ت: ه ال ض ال ة، ال ی أن م ال ة تع ال اح جح ال ت
. غل ه، ول ل  ت  ة ال ض  ال ح أهل ال  عة ال ی  اد ت و إس

فاً أم ان م اء. إذا  فة أ الأ ع اص وال  لا، لأهل الاخ
  ثانياً: تعريف مرض الموت في القوانين الوضعية:

اً  لف أ ت، فق اخ ض ال فه ل ة في تع عة الإسلام لف فقهاء ال ا أخ ك
ت، م خلال  ض ال ة م عات الع ف ال ، فق ع ة في ذل عات الع ال

ة، إلا أن  ن ص القان ة ال ن ام القان ض للأح ت، بل تع ض ال ف م ع ها ل  ع
م  ة في مفه اهات ال ع الات ت. ح أورد  ض ال ع ال م اق ب في ن

ت  ض ال الي:م  على ال ال
ادة ( ف ال ني الأردني رق (٥٤٣/١ع ن ال ة ٤٣)، م القان ض ١٩٧٦) ل ، م

ع  ض ال  ت على أنه: (ال غل  هال ادة، و ع اله ال عة أ ع ا ان ع م الإن
ضه وه على حالة  ة، فإن ام م ور س ل م ال ق ت على تل ال ه الهلاك، و
ه  ا ال أس ح)، وه فات ال فاته  ن ت ، ت ة أو أك اد س ة دون ازد واح

ع في ال  ة، والفقه ال ل ام الع لة الأح ع الأردني م م لاً له ال  .)٥(تأص
ادة ( قابلها ال ادة (٥٠٩و ، وال ح ي ال ني الع ن ال وع القان )، ٥٩٧)، م م

ن  ة الإماراتي م قان ن عاملات ال ادة ()٦( ال داني٢٢٤، وال ن ال  .)٧() م القان
ادة ( ف ال ة ١٥٩٥ع ة ل ل ام الع لة الأح أنه:  ١٨٧٦)، م م ت  ض ال م

ض ال  ان م (ال ة ع داره إن  ارج ه ال ال ة م ه ع رؤ ع ال 
ه  ن  ان م الإناث، وال  اخلة في داره إن  الح ال ة ال ر، وع ع رؤ ال
ان  اء  ة، س ور س ل م ال ق ت وه على ذل ال ، و ت في الأك ف ال خ

ان دائ ضه، و . وذا ام م اش، أو ل  ه  اً ملازماً للف ى عل ة وم على حال واح
                                                 

ان، الأردن، ج )٥( ، ع ام ة ال مة، نقا ني الأردني، دار ال ن ال ة للقان اح ات الا  ٢ال
 .٥٤٢ص 

ة، رق ( )٦( ن عاملات ال ن ال ة (٥قان ل ل ع  م).٢٠٠١) وال
عاملات ا )٧( ن ال ة قان داني ل ة ال ن  م.١٩٨٤ل
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ضه  ح، ما ل  م فات ال فاته  ن ت ح، وت ن في ح ال ة،  س
ضه  ع م ة،  ي س ل م في ق ضه، وتغ حاله، وت غ حاله. أما إذا اش م و

ت). ض م فاة، م غ إلى ال اراً م وق ال   اع
ة ق  ل ام الع لة الأح ح م ذل أن م ا ورد أی ت  ض ال ع م ت ب خ
ا الفقه. اً له لة تق في، إذ تع ال   في الفقه ال

 المطلب الثاني
 شروط تحقق مرض الموت

و وهي: ت ثلاثة ش ض م ن م ى  ض ح   في ال
ادة: ع اله ال عة أع ا  ال الأول: ع ال ع م

عة  ا ة الع ع م ل ام الع لة الأح ق م ر اف ادة ب ال ع ال ال لأع
ل، على خلاف  الها داخل ال ارس أع ان ت اً  أة ق ار أن ال والإناث، على اع
ن  وع القان ا ساو م ل أوسع. ب ل  اله خارج ال ارس أع ان  جل ال  ال

ة  ي ل ني الفل عة  ٢٠١٢ال ا اً الع ع م ، م فه ب ال في تع
لة م تف لأا ار على ما ورد في ال ي ذل الاق ع ت ولا  ض ال اراً ل ال م ع

ه  ، ما ت اك، وما ی ذل ائع آن ، لأن ال جاء وفقاً للغال ال ل ال ب ع
 ، ل، ال ب ال دون ت اواة في الع ة م ح ال عاص ان ال ه الق إل

هج م ا ال ا ه ةح غ ان العاد ز للق راً لا  ح م  أ دس ه. بل وأص الف م
ل  ع اداً له،   لاً مع ل، ع ل داخل ال اد الع جل ال أع ار ال ر اع ال
له م خلال وسائل  ی ع له، و راسات وه في م ث وال ة ال ا اً على  اح

ه له م  ون م ب ش م ب ق ، أو  ی ال ال ن  يالات  ، اد ل اع وت 
ل خارج  الع م  ه وتق ف عل ي ت ه هي ال لزوج   .)٨( ال

أة، وفقاً  جل وال ادة ب ال ع ال ال ف ب الأع ح م ذل أن الأصل ه ال ی
أة ع  قف ال ي ذل ت ع ، ولا  اد خلاف ذل ع ان ال لة، إلا إذا  ا جاء في ال لِ

اد خارج ع لها ال لها داخل ا ع ارسة ع رتها على م غ م ق ال ة  ل، أنها م ل
                                                 

)٨( ) ، د دودی ، ص٢٠١٣أم دواس م جع ساب ة، م ل ام الع لة الأح ع في م   .٢٣١)، عق ال



  ات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)رفتصإثبات 

  د. عائشه محمد اسماعيل الامين

 

١١٥٣

ادة،  ع الها ال افة أع عة  ا ا الع ع م ، لاش لا خ، وت ال ال ل،  ال
أن: ر  ادة ع الإناث. وق تق ع ال ال قى م الأع ل ی ل ال ن ع أة  ك ام ال )

ض ال ها  في إصاب ة، ت ل ال ال  . )٩(ت) الأع
ل  ام بها ق اد ال ال ي أع ال ال ادة، هي تل الأع ع ال ال الأع ق  و
ة،  م اته ال لاً له في ح فة أو ع ال ح ه الأع ض، أو ت م ه ال ه  إصاب

س. ه ، وال امي، وال  كال
ان م  ة، ول  ره ال أم ام  ع ع ال ا أنه لا  على ال أن  ك

ل ض امي ع ال قف ال ادة، ت ع اله ال عة أع ا اً ع م ع عاج اد.  ع له ال  ع
ة في  ل أمام ال اره لل غ م اض ال ه،  ه في م ل ال م اك واس أمام ال

ه فاع ع نف ه، لل ة رفع ض ة ن له، أو ق  . )١٠(ته
ه عة اوعل ا ار ه الع ع م ان ال ا  ادة، فهل  في لأ، ول ع ال ال ع

اً؟ ل ن   ذل الع أن 
ن  اح القان ه أح ش ا حال  )١١(ی ي  ع ن الع تاماً، أ لا  ا أن  م اش ع

اً  اح أ ادة. و ال ع اله ال ل م أ ع ة ال لأ ع اش ام ع م اع ال الانق
ت، لأن ذل ض ال اً في م ام ل ش ة  أن الع ال ق م أهل ض لا ی ال

عة  فه وفقاً لل ا أن الع  أن  ة،  عة الإسلام ف لل وف ال ال
ر على أداء  ق ه، وم لا  غ ع  ات ث  ي ثلاث خ ار م  ة، فاع الإسلام
ت، فه  ، م م ي إلا أن یهاد ب أث ر على ال ق اً، وم لا  لاة جال ال

                                                 
ور ( )٩( ى ال ت دراسة مقارنة،  ٢٠١٥ح ادر  ض ال فات ال م ، دار ١)، ت

رة، ص  امعي، الإس  .٣١الف ال
لة الا )١٠( ع في م ، ص عق ال اب جع ال ة، ال ل ام الع  .٢٣٥ح
ات، ( )١١( ی فات ال في ٢٠٠٦محمد أح ال ه في ت ت وتأث ض م ز) م ار (الای ). م اع

ن الأردني والفقه الإسلامي، دراسة  د  ،ةمقارنالقان ة، الع ن ة والقان اد م الاق لة جامعة دم للعل م
ل   .٤٩، ص٢٢الأول، ال
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ى ألة إلى ص مع ه ال ن تاماً. فق أنق في ه ح على أن الع لا  أن 
الي: اه على ال ال   ات

اه الأول ن الات ت، أن  ض ال و م ار ما یلي: إن م ش : وق جاء في الق
ة ع  رة ال م الق ا، ع اه ه ادة، والع مع ع اله ال عة أع ا اً ع م ال عاج

ام  لٌ ال ل أو في داخله،  اله في خارج ال ات أع اء لغا ه، س ان  اداً الات ان مع ا 
ة على  ه الغال رة ه م الق ن ع له أون ت وف ع عة و ه وح  ح ج
ارسة ال  الي فإن م ال ة، و ل رة ال م الق ها ع اد، أ أنه لا  ف ع ه ال ا ن

ل ه، لا ی م  ق ان  ع ما  ا ه ل ، فإن ه ع ذل ققه، و ع م ت ا ال ولا 
، ق أث  ع مة في ال ق ة ال لاً، وح أن ال ا ه ل مق راً، م ع ن م ال 
ادة  ع الها ال افة أع م  ها، لا تق ة م ع ة الأخ ة ال ان غال م رثة  أن ال

خل ض ص ة ی ه ال ، وح أن وزن ه ة ب ار لاك اع  ، ة ال ة م ح
قها ف  ا ن أن ش الع قائ وم ني، فإن علقة ب ن قان ة م  .)١٢(أن ال

اني اه ال م ل الات ح ض ال أصاب ال ار ما یلي: (إن ال : وق جاء في الق
له، إلا أنه ح ض  م س ال ح أنه ل ادة، ص ع اله ال عة أع ا ه ع م ا ع

ي  عة ال ا له، ولا ش أن ال ارة م داخل م اله ال ع أع ا ان ی د،  ه ه مع ال أك
ه  ج ال ن  عة ق ت ا ل، فهي م ة للع ارسة ال لف ع ال ع ت اها ال ع
اته  ا اجع ح ان ی م، ح  ح ه ال م  ق ان  ا  ل اماً م ، ت ع ة م ال ا ال و

له ارة مع و اتی ال قع على ال اً و  .)١٣(م
د الع ع  ار ال غ م  ار الأول، لأن اع اح الق و ال
ض ع  في صفة ال ، ق ی اض ا ال اصل في زمان ر ال ال، فإن ال عة الأع ا م

                                                 
اد، )١٢( لة ت ح رة في م ة ال ق ا ال ا ة ال في الق ة ل ن اد القان ي، (د.ت.أ)، ال

ة ة س ا ام م ب ة ال ة  ١٩٦٣نقا ى نها  م).١٩٧٠ح
ا ـــ )١٣( ة العل دان، ال رة ال ه ع رق  ج ة  ١٣٣ال ة ١٩٩٤ل ائ ة  - ق ل تارخ ال

٣٠/٥/١٩٩٥، . دودی ة، ٢٠١٣د. (م ، ام دواس، أم ل ام الع لة الأح ع في م )، عق ال
، ص  جع ساب  .٢٤١م
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١١٥٥

ح  اله وه  عة أع ا ة ل ة والع ی ال ال سائل الات ه ب عان د اس  ، ال
اش. ه و  الف رجة ع ، ل ض على ه ال ا أس وس ال ة  ه فإن الع عل

ه وق  ان عل ل ال  ال عها  ا ان ی ي  ال، أو ال اد ه م الأع ا أع ام  ع ال
ة.   ال

اقع. وق  ائل ال نه م م ع،  ض ی م الع إلى قاضي ال جع في تق و
رث ل  أن: ال د  ا ال ر به ص  تق ى ال ع ال ت،  ض ال ع في م ح ال

ادة ( ه في ال ان ١٥٩٥عل أن ال  ة أث  ة، لأن ال ل ام الع لة الأح ) م م
ه. اله خارج ب ع أع ارس  ضه،    خلال م

ع  اش، ی ال عة  )١٤(أما في ش ملازمة ال الف ا أن الع ع م
ادة، لا   ع ال ال في أن  هالأع وام، بل  ار وال اش على وجه الاس وم الف ل

أنه: (لا  ة  ق ال ة ال ت م ه، وفي ذل أق ضه وعل اد م لازمه وق اش
في  ار، بل  ق ار والاس اش على وجه الاس ه الف وم صاح ت ل ض ال  في م

ه) اد العلة  لازمه وق اش  .)١٥(أن 
ع الاخ وم    ف )١٦(أما ال ي ل ع اد لا  ع ل ال ارسة الع د ع م أن القع

ه. ال اء م اً ع ق قى مع ذل عاج لازمه و اش، فق لا   الف
ا ت  ن تاماً  اً أن  ه أب ق  اني، لأن الع لا  أ ال ة ال اح جح ال وت

ض  فاً ل ع تع ي ل ت عات ال لاف ق ورد ع ال ا ال ا أن ه ه،  ت، لادراس

                                                 
، علي ( )١٤( عة ٢٠١٢الع ، ال أج ال وال ن ال ار وقان ع والا اة ال د ال ) العق

ان،  قافة، ع اس (١٨٨، ص ٢٠٠٩الأولى، دار ال  ، ر ن ٢٠١٦. ال ح القان ج في ش )، ال
ني الأرد ازة)، ينال ع (دراسة م ام عق ال ح أح اة، ش د ال زع، ١، العق قافة لل وال ، دار ال

ان، ج  .٦، ص٣الأردن، ع
قج )١٥( ة ال ة، م رة م الع )، ٢٠١٢دزني (إ ع الع - ٢٧/١/١٩٦٤ - ع رق - ه

اء، ت ب الفقه والق ض ال رة م ا١٤٣ص  م ه ة . ج ة، م قالع  ٦٦ - ع رق - ل
ة ل ، اح (٢٦/٣/١٩٦٤تارخ ال ا   .١٠٧٢)، ص١٩٨٧، إب

ي، ج )١٦( اث الع اء ال ة، دار اح قا ع وال ، ال ر ه ازق أح ال  .٣١٤، ص٤ع ال
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١١٥٦

اش وم الف احة ل ام ل ت ص لة الأح ال )١٧(أما م الأع ام  ا أن الع ع ال  ،
ت  أ أخ ا ال الفة، وفي ه م ال فه اش  افى مع ملازمة الف ادة خارج ال ی ع ال
م ال  ورة أن یل ال اراتها: (ول  ة، إذ جاء في أح ق ة ال الأردن م

اش) ض غ ،)١٨(الف د ال ة على وج ة ق لاً وق اش تع دل  أن ملازمة الف
ف  .)١٩(ال

ت: ض الهلاك أ ال ا ال غل في ه اني: أن   ال ال
ض غ م  اب، فإذا أص ش  ض لا لل ال ن لل ة ت والغل

اء أن ال  ت، ول أث الأ ض م ع م ة لا  ه خلال س ة ق اففي العادة، ومات 
ض ا ال ل م ه ارسة )٢٠(ح ه ع م غ م ع ال ت  ض م ع م ا أنه لا   ،

م في  ان ب ة الأن إصا ة الهلاك،  ض إلى ح غل ل ال ادة، إذا ل  ع اله ال أع
ا، أو  ن ي، أو رشح أو أنفل عه م ال مه  ض في ق ة، أو  ؤ ه ع ال ع ه  ع

هاز  ض عاد في ال اض لا لاأص  ه الأم ي، فه ف اسلي أو ال ي أو ال ه
فاء ها ال غل ف ا  ها الهلاك، ون ی م  .)٢١(غل ف اته للع ان في ح ض الأن ع إذ ی

جى  ها ال ال ی ادة، ف ع اله ال عة أع ا ع معها ع م ي  اض، وال الأم
ع بها هي تل ها الهلاك، فال غل عل ها ما  ة، أما ا شفاؤه، وم اض ال لأم

. اة ال ت، ون أودت  اض ال ة، لا تع م أم اض ال   الأم
ة في  ف م الهلاك دون الغل ة ال ار  ت  ة، فق اع ل ام الع لة الأح أما م

.( ت في الأك ه ال اف  ت: (ال  ض ال ت، إذ جاء في تع م   ال
  

                                                 
ادة ( )١٧( ).١٥٩٥ال اش او ل  ان ملازما للف اء  ها: (... س   )، ح جاء ف
ة الهاش )١٨( ة الأردن ل ع ـــ رقة، مال اس  ة - ٨١٢/٢٠١٤ ة ال ق ل  - تارخ ال

٢٧/٥/٢٠١٤. 
)١٩(  ، ي، محمد. (س ، م٢٠٠٥العل ة العق ة على ص ت وأث الات ض ال ع ال م  لة)، ب
دا ب، ع غ ، ال  .١٧٧ –١٧٠، ص ١٢لق
)٢٠( ) ، د، دودی ام ا٢٠١٣أم دواس م لة الأح ع في م ، ل)، عق ال جع ساب ة، م ل ع

 .٢٣٥ص
)٢١( ) ، ر ه ازق ال ، ص٢٠٠٠ع ال جع ساب ة، م قا ع وال  .٣١٥)، ال
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ت ال : أن  ال ة: ال ال ور س ل م  على حاله ق
: ا ال ققا ض في ه ان  أن ی اك أم  ه

ت فعلاً: ق ال  أولاً: أن ی
ا الأخ  ، ما دام ه رثه ف م اض على ت رثة الاع ز لل ه، لا  اء عل و

عة و م ه ال قق  ت ه م ت ض ال اة، لأن م . وق جاء )٢٢(على ق ال
ار ل رثه لا  ةذل في ق ارث في مال م ه: (إن ح ال ة جاء  ق ال ال

اض  ض م أم ا أن ال رث،  ع وفاة ال ن له أث إلا  د، ولا  ج ه في ال
اً،  ان ما زال ح ف  ة، وم ث ما دام ال ه ال ق ه ق إلا ب ت، لا ی ال

ازعة في العق  ة م ارث أ ل م ال ان ُق ورها  دفإنه ما  م على ص ها، تق ن عل ع ال
ة) في وص ت، أو على أنها ت ض ال   .)٢٣(في م

ت  هى  ت، إلا إذا أن ض م اره م ض لا  اع أن: (ال ر  ا تق ك
ه ه .صاح ق ه ت، إلا ب ض م ض م فة أن ال أتى معه مع ا لا ت .. م
ة   .)٢٤(ال

ور س ل م ال ق ت على ذات ال اً: أن   :ةثان
ض  هي ذل ال ت، ف ض وال ي ما ب ال ال زم اك ات ن ه  أن 

ض أو  ر ال ه ء  ة، م تارخ ب ت خلال س افهال ، ول م تارخ )٢٥( اك
ف.   ال

                                                 
)٢٢( ) ، ر ه ازق ال ، ص ٢٠٠٠ع ال جع ساب ة، م قا ع وال ، ادزني ع ،٣١٧) ال  الع
، ص ٢٠١٢( جع ساب اء، م ت ب الفقه والق ض ال  .١٤٥) م
ة، ج )٢٣( رة م الع قمه ة  ٢٦ - ع رق - ة ال ة ٢٩ل ل  - ق ــ تارخ ال

، اح (٢٦/٣/١٩٦٤ ا  ، ص ١٩٨٧. إب جع ساب ) ٢٠١٢( دزنيإ . ع الع١٠٨١)، م
ا ت ب الفقه والق ض ال ، ص  ء،م اب جع ال  .   ١٤٥ال

رة م  )٢٤( ه ع رقج ق ــ  ة ال ة، م ة  ٢٦ - الع ةلتارخ ا - ق ٢٩ل  - ل
ض (٢٦/٣/١٩٦٤ اب، مع د١٩٩٦. ع ال ني (العق ن ال ص القان عل على ن جع في ال  ) ال

اة)،   رة، م٣ال عارف، الإس اة ال  .٢٥٦، ص ، م
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١١٥٨

  المبحث الثاني
  إثبات مرض الموت.

  المطلب الأول
 إثبات مرض الموت في الفقه الإسلامي

ت ض ال و م قق ش ة لا إذا ما ت ها أع واقعة ماد ا  ي س ل لاثة ال
ائ ة والق ها ال افة وم ات  ق الاث اتها  ة  ،ز إث ال وأك ما ی ذل 

امه الة على حالة ال في أواخ أ د) ال ه ة (أ ال اة  ،ال ق ح و
ة امه الأخ رثه)٢٦(ال في أ فات م رثة في ت ع ال ورها ب ، وذا  ع ص

ه م مال  أ ذم ه ماله أو اب ه أو ورث ا أنه وه أح دائ أن ادع ته،  ض م ه في م ع
ه وها ،له عل ، ول  ه ذل ال مع وه م وما أش ودعى ال  ،أو أق 

ه رثه في ص فات وقع م م ه ال ف له أن ه ا  ،ال ف ه غي ال فإنه ی
ةعد ب ما إذا خل ف م ال ل م ال ة ،  ال ن  و ما  ،و ما إذا اق

ة دون الاخ  ال ا  ه ن دع أح ا یلي:إذا اق   وذل 
  أولاً: إذا خلت دعوى كل منهما من البينة:

ة ابلة)٢٧(قال ال ض؛ لأن حال  :)٢٨(، وال ورها في ال عي ص ل م ل ق (الق
ب م حال  ض أق ه لاال ب ولأن ه ل على الأق ة  ق حال ال ا ل ی ة، ف

                                                                                                                       
ة )٢٥( ل اسلأردنا ال ة ال ق ة، م ة - ٢٠١٤ - ع رق - ة الهاش ل  - تارخ ال

ان  ١٨/٣/٢٠١٥ ادة،  ه ال ، ح (خاوه ور ة، ال م اض ال الأم فات ٢٠١٥صة  ) ت
، ص  جع ساب ت، م ض ال   .٣٩ال م

ان الأ )٢٦( ن ال والق فات ال في القان ة وت ص سي، ال امل م عة جمحمد  ة، ال
ة    .٢٩٢، ص١٩٥٠العال

اب )٢٧( ة ال س ، م ائ اه وال في، الأش ی اب ن ال اعة وال ا ز ال ائه لل ي وش ل ل
 ، زع، م ، ج٢٥٨، ص١٩٨٦وال ی جع ساب ص٢.  اب عاب  .٨٠و ٥٤، م

فة ا )٢٨( اف في مع لي، الإن داو ال ان ال ی علي ب سل عة ل علاء ال لاف، ال اجح م ال
ون تارخ،الام ، ب ، م الأزه ل ،٧ج ة،  ق ج أعفان ( :اذ  ه ول  رثةع ع ل فقال ال  : ال
قه ضه وقال الع أع ه :في م رثة). ،بل في ص ق ال  ص
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١١٥٩

ب وق م ال  اف الى أق ادث  فات العارضة فهي حادثة وال فات م ال ال
ان  ة، ف أخ زمانه ع زمان ال ض ال ا ه ال ب ه ه، والأق ت عل ال ی

ض، إذ ه الأصل، فإذا أراد وثها في ال عي ح ل م ی ل ق ة م الق عي ال
.( ان له ذل ض  عي ال لاف م   اس

ته  ض م ي ثلاثا في م لق ان  أته: ق  جل، فقال ام أنه: (وذا مات ال ل  وق
ل اث ل فالق ه ولا م لق في ص رثة:  اث، وقال ال ة، ولي م  ومات وأنا في الع

   .)٢٩()لها
ة اف ة، لأ )٣٠(وع ال ورها في ال عي ص ل م ل ق ف ا ن(الق لأصل في ال

وره في  ه، وعلى م ی  ع صادراً في حال ص فى أن  اب م ال ال
ء الاث قع ع ت  ض ال ائم رثة أو ال   .ات). أ على ال

  ثانيا: إذا اقترنت دعوى كل منهما بالبينة:
عها في  ة وق ة على ب عها في حال ال ة وق جح ب ة إلى أنه، ت ذه ال

اض أن  ض ال ض، أ اف ار حال ال یه في الأدلة أن الأصل اع إذ أن الأصل ل
ب وق م  ادث الى أق ض حادث والأصل إضافة ال ض، وال فاة ه ال س ال
ض  اب ه ال ب الى ال ، والأق ه أ ع ل ال ا ه تعل ه وه ت عل ال ال ی

ان ال ا  ة، فله أخ زمانه ع ال وثها في زمان  ةال عي ح ة م ی ة ب اج ال
ا إذا ا قال ات خلاف لأصل. وم ه ع لإث ات ش ة، اذ ال ارثه ث ( :ال أق ل

ان في  ا:  رثة قال ة وصح، وال ان في ال رثة، فقال:  ق له مع ال لف ال مات، واخ
ق له الأولى، ون ل  ة ال ا ف ه رثة، ون ب ل لل ض، فالق لف ب ال ة، فله أن 

ته  ض م لقها في م أة أن زوجها  ل: (ادع ام الق ع الفقهاء  رثة). وق ب  ال
ل  ة، فالق ان في ال لاق  رثة أن ال اث، ودعى ال ة ولها ال ومات وهي في الع
ة أولى، وقال  لاقها في ال رثة على  ة ال اً، ف اً واح ا وق ا ووق ه لها، وأن ب

ه)فاال عها في ص ة وق ضه على ب عها في م ة وق جح ب   .)٣١(ة: (ت

                                                 
ة، ج )٢٩( او اله ، ص١الف اب جع ال  .٤٦٤، ال
ملي، نها )٣٠( ی محمد ب أح ال هاج، جة ش ال ح ال اج الى ش ، ص٥ال ر ساب  .٤١٤، م
اج  )٣١( ة ال ملي، نها ی محمد ب أح ال ، جالش ال اب ر ال هاج، ال ح ال  .٥٥ص ،٦ى ش
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١١٦٠

ض،  ة ال ة على ب ة ال جح ب ة ت على أنه: (ت ل ام الع لة الأح أما م
ض  ه في م رثة أنه و اقي ال ه ث مات، ودعى  لا: إذا وه أح مالا لأح ورث م

ج ه، ت ه في حال ص ب له أنه و ه ته ودعى ال ب له)ب حم ه    .)٣٢(ة ال
  ثالثاً: إذا اقترنت دعوى أحدهما بالبينة دون الاخر:

ل  ة على ق عي صاح ال ل ال الة في تق ق ه ال لا خلاف ب الفقهاء في ه
ف  ور ال ه على ص ة ب اء أقام صاح ال ة س اه ع ال الأخ ال خل دع

ض ة أو في ال   .)٣٣(في ال
  نياثلالمطلب ا

  إثبات مرض الموت في القوانين الوضعية
ات  ة، م ح الاث و مع ت ل ض ال ة في م ن فات القان ع ال ت
ه  قف عل ة، إذ ت ل اة الع ات دور  في ال ا الاث ه، وله لف  ف ال ه وال وع

ل أو ال ع  ی ال  ال ات وج ت ا الاث ل إلى ه ص ض ال اب، ولغ  فالا
قع ا ف ال  ت، وال ض ال ف في م ور ال ات  ء الاث ه ع قع عل ل 

ض، فإن  ات ال ة هي الأساس في إث ة ال ان ال ات. وذا  ا الاث ه دفع ه عل
ات  ح الاث ا  ض، م ات ال ي  معها إث ة وال اءات العل ائ والإح اك الق ه

فاء حق رثة على اس ائ وال رث بها. هق لل ي أض ال    ال
أن:  ل  ى ق ة، ح ل اة الع ة في ال ها صع سائل وأك ات م أه ال ع الأث و

اته لة إث اف وس ة له إذا ل ت ات )٣٤((ال لا  ات م أه ال ع الإث ا   .
ا أنه عاملات.  ار ال ق اس واس ق ال فا على حق ف إلى ال نه یه ة، ل ن  م القان
م ل ی قها  اك ع ت ع ال ق ة، إذ لا ت ل اة الع قاً في ال ات ت   .)٣٥(أك ال

                                                 
ادة ( )٣٢( ها.١٧٦٦ال  ) م
، ج )٣٣( اب ر ال اج، ال ة ال ملي، نها ی محمد ب أح ال  .٥٥، ص٦ش ال
د محمد  )٣٤( ارة رق ٢٠١٠ات، (زاس م ة وال ن اد ال ي في ال ات الفل ن ال ح قان )، ش
ة  )٤( ار لإا ،١  ،٢٠٠١ل  .٩ص الأول،ص
، ص٢٠١٢( دزنيإ، ع الع )٣٥( جع ساب اء، م ت ب الفقه والق ض ال  .١٤٥)، م
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١١٦١

الي: ت على ال ال ض ال ات في م ث ع وسائل الإث اء على ذل س  و
 أولاً: الوسائل المتاحة لإثبات مرض الموت:

الي ت ال ن، و ائل القان ت تع م م ض ال و م ان ش ة ل عإذا  قا
اقع،  ائل ال ع م م ت، إذ  ض ال ات م لف في إث ، فإن الأم  ق ة ال م

ات ق الاث افة  اته   . )٣٦(و إث
ادة ( دت ال ارة ٧ولق ح ة وال ن اد ال ي في ال ات الفل ن ال )، م قان

ة ٤(رق  ة، ا٢٠٠١) ل اب اً، وهي: الأدلة ال ات ح ق الإث ، هل،  ائ ادة، الق
ة،  قائع ال خل ض ال ت ی ض ال ا أن م ة. و ة، وال عای ، ال ار، ال الإق

عة ل ال وثها، إذ هي م ع ان في ح ي لا دخل للإن ة،  )٣٧(وال ع واقعة ماد
ناً  احة قان ات ال ع وسائل الإث اته     .)٣٨(و أث

ة:١ اب  / الأدلة ال
ا ة:ت ت إث ال ة ال اب ت م خلال الأدلة ال ض ال و م   اف ش

ة اءات العل ء إلىأ/ الإح مه، الل ت م ع ض ال فة م ع رة ل ق  : م الأدلة ال
ة،  ة ال هات ال ادرة ع ال ة، وال ی ة ال انات العل اءات وال الإح

ان ه ال فإذا  غل  ض  اناتها ت إلى أن ال ض  ،ت ب اض م ع م أم
ت ض نق  .)٣٩(ال ار م ة، م اع اءات العال ه الإح ا ما دل عل وه

ان ز) وال ة (الای اعة ال ها الهلاك،  ال غل ف ي  اض ال م، م الأم ق ال
اب. د إلى وفاة ال   وت

ة:  قار ال ف حالة ووضع ال ب/ ال ي ت اء، وال اء  وت تقار الأ أث
ضه اض  م ان م أح أم ض  ة أن ال قار ال ال رثة  غ أنه إذا أث ال

                                                 
اء، ال٢٠١٢( نيإدز ، ع الع )٣٦( ت ب الفقه والق ض ال ، ص ) م اب  .١٤٦جع ال
ا )٣٧( ات،  ، ص ٢٠١٠( سز جع ساب  .١٧٦) م
ت، ( )٣٨( ض ال فات ال م ات ت د قارنة). ماسة مدر إث ق، الع ق ی لل اف ، ٥٩لة ال

اق، ص٣٠٤ - ٢٨٠ص صل، الع ق، جامعة ال ق ة ال ل  ،٢٨٠. 
، ح ( )٣٩( ور جع٢٠١٣ال ت، م ض ال فات ال م ات ت ، ص س ) اث  .٢٨٨اب
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ض ت (ك ار  ال في، لأن هادة على واقعة ال ع ال اد)، فلا ت ان ال ال
ه رثة عل ه م ال ف إل ه، لأنها  ال اً  ا رثه ل  م ض، أو أن م ا ال به

اتها  ائ إث قائع غ ال ة ةلام ال رثة  .)٤٠(ال أ أنه إذا اث ال
اض أح أم اب اَ  ان م ة، أن ال  قار ال ز  ال ت، فإنه لا  ال

له. ابي م ل  ل ابي، إلا ب ل ال ل ات ما ورد في ال   إث
هادة:٢   / ال

ه،  رت م غ اقعة ص اء، ب ار ال إمام الق هادة على أنها: إخ ف ال تع
ت  ي لعی اقعة ال اسه ال اً،  اه ق أدرك ش ن ال ه، على أن  ها ح لغ

ه ف عها ب ن ق رآها أو س  .)٤١(ه بها،  
ت ض ال ات م مة لأث ات ال اء، م أك وسائل الاث   .)٤٢(وتع شهادة الأ

، اء على ذل ات ع ال ع م و ت: لإث ض ال هادة في م ل ال عة اتق
ة م تارخ  ل خلال س فاة ح ، أو أن ال ض م ه  إصاب ادة، أو  ع اله ال أع
ض  د م م ات خلاف عق هادة في إث ل ال ا تق اده.  ض، أو م تارخ ازد ال

ع. لغ ال لام م م أس ع ت،   ال
د، ه ان شهادة ال ة  هادة ال اد ال ، على اع اء ال ق الق ي ف وق أس

ض ات م ة، إذا  إث ت على ال ر: لا ی ة فق تق هادة ال ال ت. وفي الأخ  ال
الي  ال ت، و ض م اب  ان م عالج، أن ال  ت في شهادة ال ال أخ
اء  اذ إج ات ض، ولا حاجة لها  اد ال ة اش ا خلال ف ه ن ف ع ی ال لان العق

د ا ال  . )٤٣(آخ في ه

                                                 
ة الأردن )٤٠( ل اس(ال ة ال ق ة، م ل ،٣٣٥١/٢٠١٠ - ع رق - ة الهاش  - ةتارخ ال
٣/٤/٢٠١١. 
ات، ( )٤١( ، ص٢٠١٠اس ز جع ساب  .١٥١) م
)٤٢( ) ، ر ه ازق ال ، ص ٢٠٠٠ع ال جع ساب ة، م قا ع وال ، ٣٢٢) ال ي، محمد (س . العل

جع ساب٢٠٠٥ ، ١٧٣ص ، ) م جع ٢٠١٢( دزنيإ. ع الع اء، م ت ب الفقه والق ض ال ) م
، ص   .١٤٧ساب

رة م )٤٣( ه ةال ج قع ة ال  إدزني  العع، ٢٥/١٠/١٩٥٠ - ع رق -  ، م
ت ب الفق٢٠١٢( ض ال ، ص ) م اب جع ال اء، ال  .١٤٨ –١٤٧ه والق
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ر  ي أج في  اً:أوتق قات ال ل م ال ة ق اس ما دام ال
ض  اً  ان م ها، أن ال  م ف ق هادت ال ال ، وم ال ع ال

ائها ل ق في ل اب ما  ها م الأس ن ق أوردت في ح ت، فإنها ت . وفي )٤٤(ال
ا ر: م اء فق تق د م غ الأ ه هادة ال د م أن أ الأخ  ه ه ال ع عل ج

ل  لال ال ع الأخ ب ل ال ، وفي ق ه ع ل  لال في ق ال ان م  ال 
رث ل  ض ال د م أن م ه ل ال ر: (إن ق ا تق اره.  ان ملازم ل ، وأنه  وال
ور  له وق ص ة خارج م اله العاد اش أع ان ی ه الهلاك، إذ أنه  غل  اً  ی  ش

ف ل  ال في ح ، فإن ذل م ال ب لاثة أشه ل وفاته ب ه، إلى ما ق م
ت ض ال الف تع م ه ما  ض، ل  اء ال ف أث   .)٤٥(ال

ر  اقعة على أم اء، وال د م الأ ه هادة ال ة  ة ال الأردن ت م وق أخ
م ان تق رثة  أن ال ارات: ( ة، إذ جاء في أح الق ادة  غ  ع الها ال أع

ها  ف الها ب ارس أع ما قال له: أنها ت ه ال ع ها، وما أشار إل ال ها وم ائ وح
اس) ارك ال    .)٤٦(وت

ان ال م ل  ، أما إذا  ة ال عال ا  ل م قام ة تق هادة ال وال
ض ال أن: (م ر  ة، وق تق ال ال ل م أ ع ع ل  ق  ، ان  عای ال

ة لل  ة ح ت ن ه الهلاك، وان ال غل  فاة، و ال هي  ض ی ، ه م ال
ع  ه ال لة شهادته في ه ع اء ال ه الأ ا أشار إل ض،  ا ال اب به  .)٤٧(ال

                                                 
رة م  )٤٤( ه ة الج ة، م ، ، ٢٣/٣/١٩٥٠ - رقع -  قالع ) ٢٠١٢دزني (إع الع

، ص اب جع ال اء، ال ت ب الفقه والق ض ال  .١٤٨م
قج )٤٥( ة ال ة، م رة م الع ة - ه ل ر ٦/٢/١٩٧٣ - تارخ ال وسي، أن ــ ٢٠١٢(. الع

ا )٢٠١٣ ام الق اه الفقه واح ني  ن ال ح القان ة في ش ا عة ال س ة في م ء ال ی ال
، ج  ة، م الة، القاه ة دار الع ار الع  .٦٢١، ص ٣والاق

ة الهاش )٤٦( ة الأردن ل اس، مةال ة -  ـ٨١٢/٢٠١٤ع رق -  ة ال ق ل  - تارخ ال
٢٧/٥/٢٠١٤. 

اس )٤٧( ة ال ق ة، م ة الهاش ة الأردن ل ةالتارخ  ٢٠٠٩/ ١٣٢٥ - ع رق - ال  - ل
ا ٤/٦/٢٠٠٩ ة ق ة رق ر اله ارخ ٧٦٣/٢٠٠٥العامة الأولى في الق ار ٢٤/١٠/٢٠٠٥، ب . وق

ة العامة في ال ارخ١٨٠٤/٢٠٠٦رق  ةقاله  ).٢٧/٩/٢٠٠٦ ، ب
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١١٦٤

ت:٣ ض ال ة في م ائ ائ الق   /الق
ة هي: ائ ة الق ها ا الق ن، بل  ها القان ي ل ی عل اضي م قل(ال

ل ت  وف ووقائع  ض ال ا أن م ة، و ی ة تق ا له م سل اتها،  دع وم
ة) ائ ائ الق الق ز أن ی  ة، فإنه  اد قائع ال  .)٤٨(ع م ال

فاة  ف وتارخ ال ة ب تارخ ال ت: ق ال ض ال الة على م ائ ال وم الق
ة  ع ق ة، إذ  م اض ال قاً لعفي الأم اد. وت ة الاش ف ق وقع في ف ى أن ال

ن ذل  لة، وأق ة  ض ال م م اً  ا ان ال م ر: (إذا  ل فق تق ل
ة ب  ان ال عة، و ق ات م ة لف الغ ة  م، والإصا ارتفاع ضغ ال ل وفاته  ق

اً  ا ن م ، فإنه  ه ة تقل ع ال فاة ق ف وال ت ال وفي  .)٤٩(ض ال
ائ  ت، م أح الق ف وال ة ب تارخ ال ة أن ق ال ت ال ، اع ار أخ ق
ع  ع  ف  رثة ت ا: (إن ال ت، إذ جاء في الق ض ال الة على م فة ال ال
ور  ات ص ة لإث ا ة غ  ه الق ، وه ع ضع ال ف م ائها ال ساعات م اج

ض  ف في م ان لاال ات إذا  ة، إث قار ال ع م خلال ال ا ی ت، ون
مه. ت م ع ض م ع م ض    ال

ه ل  ت، وتق تار ض ال ور ال في م الة على ص ائ ال وم الق
ع ل عق ال ارث في ت اخي ال ة، ت ت . )٥٠(ال ض ال الة على م ائ ال وم الق

عة م  اع م اً، اج اض على ج لأاا ة الأم ، ل اض في ش مع م
ة. ن ة ال ال ل ضعف في ق ، وح  ال

                                                 
ارة، رق (٢٠٠١دولة فل ( )٤٨( ة وال ن اد ال ات في ال ن ال ادة (٤): قان  ).١٠٨)، ال
رة الع  )٤٩( ه ةاقج ع رق  ، م ة  - ٢٣٥ال ـــــــ  ل ، ١٨/١٢/١٩٨٢تارخ ال ور . ال

 ( ض ال ،٢٠١٣ح فات ال م ات ت ، ص  ت، إث جع ساب  .٢٨م
رة م )٥٠( ه قج ة ال ة، م ة ٨٨ - ع رق  الع ة ١٩ - ل ل  - ق تارخ ال
ني في ال٣/٥/١٩٥١ ق ال اء ال عارف، عق. سع أح شعلة، ق اة ال رة: م ، ٢٠٠٠د: الإس

 .٧، ص١ج 
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١١٦٥

ة على أن  ت، إلا أنه ق ض ال ة م اً ل اش ون ل  ش وأن ملازمة الف
ة،  ره ال أم ام  ا أن ع ال ع ال ض.  ل ال اب ب ال م

ض اراً ل اته، ون ل  م ا ا ا ون ض  ق ذل ال ة على ت ت، فه ق ل
ت،  ض ال ات م ة، وذل لإث ی ق ال الي على ال نا ال اد في ع و الاع
اة  ت في ح ض ال ات م لة م وسائل اث س امه  م، إذ  اس ها ف ال وم

فى ا ق م ال اته، ب ة خلال ح صات ثاب ان له ف رث، وذل إذا   لال
اف  ي، وذل لاك ا غ ن ال فادة م ال ا  الاس ة.  اراته ال ه اخ أج 

قة هى ال ض مع  ة م ات ج ال ن    .)٥١(تغ
ة   ت م ل أخ ر الأشعة، و ات م خلال ص ء إلى الأث ا  الل

َ م شهاد ه: ِ(ما تَ ار لها جاء  ة في ق ق ال ف  ةال ، وشهادة  ال
ل  ال رث  ض ال ها على م ي ساق ، ال ائ الأخ اف إلى الأدلة والق ل م الاشعة دل

اده الأشعة واش ه  ف عل ، م تارخ ال ئ ع الف  )٥٢(ال أنه: (و اً  ر ا وق تق
ئة،  عاني م ورم خ في ال ان  رث  ، ت أن ال عاعي وال ال وال

لاً إلى اضلاعه..)م اً وص ل   .)٥٣(اً م
ة:٤  /ال

ضع  ل ش لف م ة، م خلال ت ه ال م  اء تق ة: ه إج ال
ر معها أن یُلِ القاضي بها  ة، لا ی ة أو مه ه م جهة ف أ  اء ال اع، أو إب ال

اً. ا اماً   إل

                                                 
قج )٥١( ة ال ة، م رة م الع ة - ه ل ) ٢٠٠٣ى، محمد (ل. ا٢/٥/١٩٧٢ - تارخ ال

، ص جع ساب  .١٤٠م
رة م  )٥٢( ه قج ة ال ة، م ،  ،٢٥/١٠/١٩٥٠ - ع رق - الع دزني إع الع
ت ب الفقه والق٢٠١٢( ض ال ، ص اء) م جع ساب  .١٤٨، م
اس )٥٣( ة ال ق ة، م ة الهاش ة الأردن ل ة٣٣٥١/٢٠١٠ - ع رق - ال ل  -، تارخ ال
٣/٤/٢٠١١. 
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ق الا ت، م أه  ض ال ات م ة في اث ان في ثوتع ال أن ال  ات 
ه  ف ا ع صاً ل اء، خ ة م الأ د إلى أهل ال ع ت أم لا،  أن  ض ال م
رة  فة خ الة في مع اة لا م اع الق جي، س ل في وت ر مع ة م ت رة العل ال

ة ة م ة ف ا ل ی إلا  ، وه اره وضة أمام أن ع الات ال ا  ،)٥٤(ال وهي 
ائل  يفجاء  ي في ال ة أن تق ز لل أنه: (لا  ة  ق ال ة ال ار ل ق

ة) ها إلى رأ أهل ال ع ف ج ها، بل  ال عل ة    .)٥٥(الف
ع إلى أهل  ج ا ال لة، ل ی ة ذات ال ان الع ة والق ل ام الع لة الأح أما م

ض م ار ال فة م اع ع ل، ل اص أص اخ ة  ت،   ال اض ال أم
ة، وم  قار العل ت، م خلال ال ه ال غل  ا  ض م أن ال ي  ة أن تق لل

اء.  ع إلى الأ ج ة، دون ال اس اها م لة أخ ت  خلال أ وس
ان ثاب م أوراق ال  ى  ة: م ق ال ة ال ار ل وفي ذل جاء في ق

اءه ب ه، أنه أقام ق ن  ع له م  ت ال رث، على ما ح ت ل ال ض ال م
 . م لى ال هاب ال ، وال ال اً  ان م أنه  ها،  ع عل ي لا م ة ال ة ال ال
 ، لاثة أشه فاة ب ل ال ا ق ه ه عل ت  انا ق لازماه، فق اش ض ون  ی ال وأن ه

م دار ه وداخله، فل الح خارج ب ام  ته ع ال ى أع ة الأولى ـــ ز  ح اع ه ــ ال وج
فاة، م  هادة ال ل ما جاء  اً ل فى ح وافاه الأجل. وساق تأك ى نقل إلى ال ح
فى  اب لأوراق علاج ال فاة، م ا إلى ه القل وال ض أد ی ال أن ه

ه،  عل ة  ائل الف ى في ال أنه ق ع على ال  فى. فإنه لا  ال ا لاال
اءه ه ق ي عل ه ما ب قى م ر ال أس ح ع ال ه .أف ع عل ه، فإن ال .. وعل

 .)٥٦(ن على غ أساس

                                                 
، ص ٢٠١٢دزني (إ ع الع )٥٤( جع ساب اء، م ت ب الفقه والق ض ال  .  ١٤١) م
ق )٥٥( ة ال ة، م رة م الع ه ة - ج ل ، ح ( .٢٢/٤/١٩٦٩ - تارخ ال ور ) ٢٠١٣ال

، ص  جع ساب ت، م ض ال فات ال م ات ت  .٢٨٢إث
قج )٥٦( ة ال ة، م رة م الع ة خار ت - ه ل ى، محمد (٧/١/١٩٧٦ - ال ) ٢٠٠٣، ال

 ، جع ساب  .١٤٧ص م
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ة  أن غل ة العامة،  ار اله اء على ق ت ب ق ة، فق اس ة ال الأردن أما م
اء ی رأ الأ جع إلى تق ت ،)٥٧(الهلاك ت ة ال اف غل أن: ت د  ا ال ر به  ،وق تق

ة، وال  ة الف جع إلى ال ض، ی ة م ال ض خلال س ة ال فاة ن ل ال وح
ة  ي، وح أن م رث ال ء ملف ال ائها في ض ضع أج ة ال كان على م

اف ن  الاس ة،  ة الف اء ال إج امها  ل  ه، ق ن  ع ارها ال رت ق ان ق أص
ه ی ال عل رود ه ة، ل اح ه ال ق م ه اً لل ج ارها م  . )٥٨(ق

فاً أم لا،  ضاً م ع م ان  ض، إذا  عة ال ث خلاف في  ه، إذا ح وعل
نه أص اء،  ی ذل ه الأ جع الأساس في ت ال فال ة في م را ة وال اب ال

اض   .)٥٩(الأم
أن: تق  ر  د فق تق ا ال ه ة، و ال ال أع ة  ة ال الأردن ت م وق أخ
عي، وال خل في  ل ال ال رجة الأولى م ق ة ال ار أمام م ال ال

ت، و  ض ال م م خل في مفه ة، لا ی رث ال ه م عاني م ان  اد على أن ما  الاع
عاني  ان  اء أن ما  ه ال ر  اف، وال ق ة الاس ار أمام م ة ال تق ال
ها  ي ت ات ال ع ال ة م ن ت، وح أن ال ض م ة ه م رث ال ه م م
اء،  تان، الأولى: م ثلاثة أ ت خ اف ق أج ة الاس ا أن م ة، و ال

ة خ ة: م خ ان ض وال ان م ة  رث ال ه م ا إلى أن ما عانى م صل اء، وت
ض  نها صادرة في م ة، ل ة في ح ال رث لا تع ناف د ال ت، فإن عق م

ت ، وما  .)٦٠(ال جع إلى تق ال ال ت ی ض ال ی م أن: ت ر  ا تق

                                                 
ة العامة )٥٧( ـــ اله ة ال ة، م ة الهاش ة الأردن ل ار رق - ال ارخ ت - ١٨٠٤/٢٠٠٦ - ق

ة ل ل ٢٧/٩/٢٠٠٦ - ال الي: ال ع ال اسورد في ال ة ال ق ة، م ع رق - ة الأردن  - ال
 .٢٦/١١/٢٠٠٨ - ةلالتارخ  - ٧١٥/٢٠٠٨

اس )٥٨( ة ال ق ة، م ة الهاش ة الأردن ل ة - ٣٠٥٩/٢٠١٢ - ع رق - ال ل  - تارخ ال
٥/١١/٢٠١٢.   
)٥٩( ) ، ور ، ال ، صاث) ٢٠١٣ح جع ساب ت، م ض ال فات ال م  .٢٨٣ات ت
ة الأردن )٦٠( ل اسال ة ال ق ة، م ة - ٧١٥/٢٠٠٨ - ع رق - ة الهاش ل  - تارخ ال

٢٦/١١/٢٠٠٨. 
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١١٦٨

ل  وف  ت، ولى  ه ال غل  ض ال  ع ال ره م شأن ن ی ق دع وتق
ة  .)٦١(ال

رثة  ق ال ف حق ة فه ال  ائ ة اس ت أه ض ال ات م ون أن لإث
ة ق ن  ات الع ق ت وأن ال ض ال رثه ال  فات م ائ م ت وال
ات  لا ع مق ا ف ها ه هادة وغ ة وال ا ات وهي ال ة في الإث ق مع على 

ر ا ة وال عاص ا في ال اً مه ا ع ج ل ي جعل م ال ال العل ال اسع في م ل
 ، اض ق ال ضع ش م أح في ال ع م ابي ل  ل ال ل ال إن ال ات ، ولا ج الإث
لح  ة ت ی ا ع أدلة ج ف ل ي  م العل ق ه ال ر الهائل ال وصل إل ول ال

لف ال ات م ادلإث قائع ال ة وال ن سائل ةفات القان ه ال ك ه ، ولا ش أن ت
ي  ازعات ال اة في ال اجه الق ي ت لات ال ع م أه ال ة م دون ت  ی ال

اد.  تقع ب الأف
اتها  ز إث ي  ة ال اد قائع ال ع م ال ت  ض ال ه أن م ا س ذ ح م ی

. وفي الغال ی إث ائ ة والق ها ال ات، وم ق الإث ت افة  ض ال ات م
ني  ف قان ور أ ت ته ووق ص ل م ي ت حالة ال ق ة ال هادات ال ال

ت.  ل ال ه ق د على حال ه هادة ال ه، أو یُ    م
 

  المبحث الثالث
  عبء إثبات تصرفات المريض مرض الموت

ا    عي. ح ن ال ات على ال أن الإث ي:  ات تق ة العامة في الإث دة القاع
)٧٦( عي، وال على م أن ة لل لة على أن: (ال ه  .)، م ال س أ  ا ال وه

ي رق ( ات الفل ن ال ة م قان ان ادة ال ة، ح ن ال ی ان ال ة ٤الق ) ل
ه). ٢٠٠١ ل م ات ال ی إث ام، وعلى ال ات الال ائ إث   أنه: (على ال

                                                 
ة ال )٦١( ة، م ة الهاش ة الأردن ل ع رقال ةــ  ن اد القان ة - ٧٧١/٨٢ -  ال  ،١٩٨٣ ل

او  ، صت ة،، م سال م جع ساب . (د.ت ث) م  .١٠٣٩ –ف
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عات الع ع غ أن ال ج ع  امه، خ ت وأح ض ال ها ل ة في ت
ات  اع العامة في الإث  وفقاً للاتي:الق

 أولاً: إثبات وقوع التصرف في مرض الموت:
ن  ا ه في القان ت،  ض ال ات في م ء الأث ألة ع ان م ع الق ن 

ة ال ي، ف الفق ني الفل ن ال وع القان ادة ال والأردني وم ة م ال ان
ا ١١٢٨( ف أن ی ني الأردني على ما یلي: (على ورثة ال ن ال )، م القان

ت) ض ال رثه وه في م ر م م ف ق ص ق، أن ال   .)٦٢(ع ال
 ، ائ رثة وال ت على عات ال ض ال ات م ء إث ع ع ه، فق ألقى ال وعل

ع ه م ة الإضافة إلى أن ا ،)٦٣(ف ر م ال خلال ف ف ق ص ل
عاني م  ات أن ال ل   ء إث ه ع قع عل ه،  ف إل ض. أما ال ال
ات  رثة م أث ض، فإذا ت ال ال ة  ل الإصا ف ق وقع ق ت، أو أن ال ض م م
ات،  اص الأث اني م ع ا إلى الع ال قل ة، ان ه الف ف في ه ع ال ض، ووق ال

ر. ع أو ق ال ات ق ال   أ أث
 ثانياً: إثبات قصد التبرع (قصد الضرر):

ه  ت، وأضفى على ه ض ال ف في م ة ال د على ح ع أورد ق ا أن ال
في  ام، أن  ه الأح ایل على ه ائعة لل ر ال ة، ف ال ص ام ال فات أح ال

عاوضة وه في ح رة ال ف ص فان على ال ق ال اً على حق فا عاً. ف ه ت ق
ه  ان ه ن،  ام القان ایل على أح عاً لل ، وم ه أ م ار  م الاض ائ وع ال
ة له  ا ، ح ائ رثة وال الح ال ات ل ة إث ق رتها  عة لف خ ف فات م ال
اها أن ة مق ن ة قان ة، ق عات الع . فأوردت مع ال ار به عاً للأض  وم

ه  ع، وت عل ل ال ع صادر على س ت،  ض ال ر في م ف ال  ال
ادة (أح ة. وق ن ال ص أنه: ٥٠٨/٢ام ال ي  ني الفل ن ال وع القان ) م م

                                                 
ة. ( )٦٢( رة م الع ه ني، رق (١٩٤٨قابلها: ج ن ال ادة ١٣١): القان ). دولة ٩١٦/٢()، ال

) . ني، رق (٢٠١٢فل ن ال وع القان ادة (٤) م  ).٥٠٨)، ال
)٦٣(  ، ي، محمد (س ، ص ٢٠٠٥العل جع ساب  .١٧٣)، م
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ف  ت، أع ال ض ال رثه في م ر م م ف ال ص رثة أن ال (إذا أث ال
ع، ما ل ی  ل ال ة، صادراً على س ه الق ه ). و ف غ ذل ر له ال م ص

ضاً  ع، إذ أنه مف ل ال ف على س ع ال ات وق رثة م إث ع ق أعفى ال فإن ال
اته، إن ل   ع إث ي  ات أم نف رثة إث اهل ال فع ع  ن، ف ب القان

ماً  ع   .)٦٤(م
ت، ف ض ال ر في م ع ص رثة أن ال ه، إذا أث ال ع صادراً وعل ع  إن ال

فع  امه ب ات  قع على عات ال إث . و غ ث ة  ن  ع، أ  ل ال على س
اوز  ة العق ت ان  ات، ول  ق الاث افة  ار ال دفعه  ق ، وأن ی ال ال

ائ القان  ات ع الق ة العامة في إث ة، وذل وفقاً للقاع ني لل اب القان ة.ال ولا  ن
له، أ أنه لا  ارث  ال  ه أن ال اد إلى ن العق ذاته، ول ورد  ز الاس
اراً صادراً م  ع إق نه  ، ل إجازته اً إلا  ن ناف ، فلا  ر في العق ة لل ال ع

ة فإنه أ  أ الق ما أن ع ع ا أن ال ه،  أخ ح العق نف ار  ا الق رث، وه ر ال ه
 . )٦٥(مقابلها ن العق

ض  رثه في م ر م م ف ص رثة أن ال د: (إذا أث ال ا ال ر به وق تق
ت، أع ف  ال ر له ال ع، ما ل ی م ص ل ال ف صادراً على س ال

ن  ع  ت، فإن ال ض ال ف في م ر ال د ذل أنه إذا ص ، فإن م ع ذل
ا ة، ولا  ات أنه دفع ة م إث لف ال  ا  ، ون ب في العق ال ال ه  ل

ع في ح  ان ال ق  س ل ال ا ال ال دفعه، ق ار ه ع، ومق اً في ال ث
رثة.    ال

او  ائ سائغة على أن ال ق دفع حقاً، وأنه ی ق ل  ر: إن ال أس ا تق ك
ل ذل  ع، وأس ة ال ف مع  لَ ال رث ق اب ال أرسله ال م خلال ال

ه  ائة ج ود ث خ ن ع م للأرض في ح ا ی ان ائع  أن ال  ، اه إلى ال
                                                 

ات، )٦٤( ی ، ص ٢٠٠٦( محمد، ال جع ساب  .٨٨ –٨٧)، م
)٦٥( ) ، ق ان م ع، ١٩٦٨سل اة عق ال د ال ني العق ن ال ح القان عة ال٤)، ش ة ه قا، م

ات، محمد (٥٩٣، ص ١٩٨٠ ی ، ص ٢٠٠٦. ال جع ساب  .٩١)، م
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ي ورد أ ات ال ان، وق رف إح ال ارخ للف رخ ب اب ال ها في ال س
ه١٨/٦/١٩٧٧ ن ض ع ال شاه ال ، م أق ل . و ا ال اء به أن ، ال  ،

ة أو  ود خ ك، وه في ح أح ال ع  ه م ث ال ة ن اع  ان ی إی رث  ال
ود  ع، وأن ال في ال ه ال داً  ي أن العق ل  مق ع ا  ه،  ة آلاف ج س
ض،  ات الع اء ال في إث ل ق ها ل ة وح ا ائ  ع، وهي ق ة ال ة ل اس ال

ه م اس ات ت ف وث ور ال ث ع ص ، فلا حاجة لل لل ع. وم ث ة ال ع 
ة  ائ ثاب ة م ق ن ال ا  ال  ، قة أخ ات ذل  ت، أو إث ض ال في م

  لها أصلها في الأوراق.
ع  ، فإن ال رثه ت م ض م ر في م ع ص رثة أن ال ر: (إذا أث ال ا تق ك

ق ع ه في ح ا ال ض أن ه ة ف ن ة القان ه الق ق ال ه ة، ما ل ی ه 
ه) قل ع  ع، لا  اً لل ات أنه دفع ث إث عة،    .)٦٦(غ القا

فات  ، هي ال ر في العق قة دفع ال ال ات في ح ق الأث ل  وم أف
ها ه، و ا ي دخل إلى ح الغ ال ص ال رث، إذ أنها ت ات ال ا ة ل ، وتارخ ال

ي  ، فإن دائ ه ل رة ل ق ة ال ن ة القان رثة م الق ف ال ق ال  اع وفي ال الإی
رثة، بل أن  ال ال  ال أم عل  ها، لأن حقه م ون م ف اً  ة ا ال
م على ح  ه، لأن حقه مق رثة  ة م تعل ح ال ال ال أك فاعل أم تعلقه 

لف العا )ال صى له رثة وال ن  م (ال ی ال قة  غ ة ال م ان ت ف  ،فإذا  فلا ی
رثة ت، ول أجازها ال ض ال رت في م اة ص ا ع أو م ائ أ ت  . )٦٧(في ح ال

عات  اردة في مع ال ة ال ة، فل ت على تل الق ل ام الع لة الأح أما م
رثة أن ی ل وج على ال ة، ول ت، الع ض ال ر في م ف ق ص ا أن ال

                                                 
ق )٦٦( ة ال ة، م رة م الع ه ع رق  - ج ة ٢٠ة ل ٢٤٤٧ال ل ةــ تارخ ال ائ  - ق
د  أم، ١/٦/١٩٧٥ ،دواس م ، ٢٠١٣( دودی جع ساب ة، م ل ام الع لة الأح ع في م ) عق ال

 .٢٤٥ص 
، ح ( )٦٧( ور ، ص  )٢٠١٣ال جع ساب ت، م ض ال فات ال م ات ت  .٢٩٩اث

و  ،٢٠١٥، ح (ر ال جع ساب ت، م ض ال فات ال م  .٩٠ص ) ت
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١١٧٢

ف مع الأصل في أن: اة، وه ما ی ا ع أو ال ق ال عي،  و ة على م ی (ال
ض). ة، أم العارض فه ال )، (والأصل ال  وال على م أن

ه  اً لل  ت س ض ال رثة ل ات ال ة ل تع أث ل ام الع لة الأح غ أن م
اً، ف ت، دائ ض ال ات م اً، ع إث قابل أ ف ال ، وال ع رثة في ال ل ع ال

ف ق وقع في  ن ال ض،  ب أوقاته، أ إلى زم ال ادث إلى أق ب ال ق
ت. ض ال  م

، ح  ة غ ذل اح ن، فلا  إنوت ال ها القان ة ی عل ة هي ق ن ة القان الق
ا أن الق ها.  ا ز ز اس اء لا  اءً ع الأصل، والاس ة تع اس ن ة القان
ه. اس عل ه أو ال سع   ال

 ثالثاً: إثبات تاريخ السند العرفي والرسمي:
ض   ف ق وقع في م ات أن ال ء أث ه ع قع عل ی  رثة ه ال ا أن ال

ه الهلاك، و  غل  ض  ه م رثه ق أصا ا أن م أن ی ت، وذل  ه ع ال أع
قي  ه،  ت وتع تار ض ال ى ث م فاته. ف هى ب ادة، وق أن ع اله ال عة أع ا م
ء  ارخ ال ب ع ال ر  ، ق ص رثه ادر م م ف ال ا أن ال رثة أن ی على ال
ون إما في ورقة  ارخ م ا ال ن ه ت. والغال أن  ض ال ض، أ خلال م ه ال

ة،  ة أو ع الة الأولى:ففي رس ض،  ال ء ال ارخ ب ة ب س رقة ال في مقارنة ال
ض. أما  ل ذل ال ع أو ق ر  ف ق ص أن ال م  ة:لل ان الة ال ل أن  ال

اً  ئه، تفاد ارخ ساب ع ب ض، وأُرخ ب اء ال رت أث ة ق ح رقة الع ن ال ت
ه ون ف ف ال ة إلى ال ص اً، ل ح ال ة ثاب رقة الع ان تارخ ال ا. أما إذا 

ة س رقة ال  . )٦٨(كان شأنه شأن تارخ ال
ج على  لف، فالأصل أن  لف ت في ح ال فات ال الأصل العام، أن ت
ع م  ارث لا  ة له، وال ال ون م الغ  ع في، لأنه لا  ارخ ال الع رثة ب ال

فات ا  ال ت الغ  ض ال ادرة في م   .ال
                                                 

)٦٨( ) ، ق ان م ع،  لع)، ا١٩٨٠سل اة، عق ال د ال ، ٤ق ني، عال ال ن ال ح القان . ش
ان، ص  وت، ل  .٥٦٩ب
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ع ن.  )٦٩(و ال لاً على القان ا ع غ اً وت في  أن تغ تارخ ال الع
ات، رغ أن  ق الأث ع  ح لل  ارخ ال ات ال رثة إث لاء ال ن له  ، ل ول

الف ال ات ما  از إث م ج ة هي ع ة، ون القاع ا ال ه ثاب  ن  ع ارخ ال ة ال ا
لها. ة م ا اوزها إلا    أو 
ل ال تارخ  ان ١/١/٢٠١٠فإذا ح ارخ الأخ  ا ال رثه في ه ، وأدعى م

ه  اوز  ، ل ف ال في ال في حقه ت، فلا  ال ض م اً م م
ات  اع العامة في الاث ا وف الق رثة أن ی ج على ال ة، ف ص ائ م ال ر ال الق

اً عام ال ا، أع ال م اع نه. فإن اس ع ول عام  ٢٠١١ارخ ال ی
ح.٢٠١٠ ارخ ال ه ال ع ون على ال  ارخ ال وا، فإن ال   . أما إذا ع
ادة (و  ة م ال ان ة ال ني الأردني، فق ورد في الفق ن ال ) ما یلي: ١١٢٨في القان

رثة  ال ج على ال اً  ف، إلا إذا(... ولا  تاً رس ارخ ث  .)ان ثاب ال
ادة ( قابلها ال ال ٩١٦/٢و . وق جاء في الأع ني ال ن ال )، م القان

ان  ف إلا إذا  ارخ ال ه ب ج عل ة على أنه: (ولا  ه الفق اصة به ة ال ال
ة له ال ون م الغ  ع اً، لأنه    .)٧٠(ثاب

ع  ع وق أخ ال ص، ح اس ا ال ه الفقه ال به ا ذه إل ي  ال
ارخ  ا ال ارخ ال إذا ل  ه رثة ب اج على ال از الاح م ج ع عل  ال ال

اً، وجاءت ادة ( ثاب ة م ال ان ة ال ي على ال ٩٤٢الفق ني ال ن ال ) م القان
ا أ الآتي: (وعلى ورثة ف أن ی ض ال رث وه في م ف ت م ال ن ال

ع ات ذل  ت، وله إث ني  ال ن ال ة للقان اح ة الإ ق). وجاء في ال ال
عاد أن ا الاس ي في ت ه ادرة  ال رقة ال ة لل ال ون م الغ  ع رثة لا  (ال

ها) ار ه ب ج عل ، وم ث  رثه  .م م

                                                 
، ح ( )٦٩( ور ات٢٠١٣ال ، ص ت ) إث جع ساب ت، م ض ال  .٢٩٢فات ال م
ر )٧٠( وسي، أن ، ج )٢٠١٣ـــ  ٢٠١٢( الع جع ساب  .  ٣٣١، ص ٧، م
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١١٧٤

ارخ ها ول ل  ثاب ال ق، وم ع ال ارخ  ة ال ا ص ان له أن ی ، ون 
ة رثة في  ال ق ال ق ه الإخلال  ارخ م غ أر  ه تق ال ا ی عل ، ل ائ والق

اث)     .)٧١(ال
ة إلى  ال ع م الغ  ارث لا  ي، لأن ال ع ال قف لل ا ال ون ه

رثه تارخ ال ادر ع م رثه  في  ال ع خلفاً عاماً ل ت، بل  ض ال في م
ه ما   اجه ان  م ة إلى س ال ع م الغ  رث، و اجهة سلفه ال في م

ف في  ا ال ل لا  ه ت، ل ض ال رث في م ادر م ال ف ال ال
ا ن به ده القان ا  ه إلا وفقاً ل اجه ه  م ص، أ لا  عل اوز ثل ال ا 

ة   .)٧٢(ال
ن له   ارخ لا ت ي ال س أن ال غ ال رثة)،  ج على ال ارة (لا  ي  ولا تع

ف  ل ال نه م ق ه وم ات تار ة ت في إث ت ه ال ة، لأن  ت ة ث أ 
ات،  ق الأث افة  ه، وذل  ر:إل ق وزناً لل وفي ذل تق ان ال ل  ف، إذا 

اً  ن م في، فإنه  ه ع د أن تار ادة ق خ )٧٣(ل ه ال ا أن ه  .
ى  ت أولاً، ح ض ال ات م رثة أث ج على ال ت، ف ض ال اقعة في م فات ال لل
م  ع ل  ارث ل له أن  أن: ال ر  ه تق ف. وعل ه  ال ج عل لا 

، لأنه غ ثا ارخ ال ه ب اج عل افة الاح ل ما له أن ی  اً، بل  ب رس
ت.  ض ال ر في م ف ق ص ق، أن ال   ال

                                                 
ني ال )٧١( ن ال ة للقان اح ات الإ  .٣ي، ص ال
، ص  )٧٢( اب جع ال : ال ر ه زاق ال  .٣٢٢ع ال
قج )٧٣( ة ال ة، م رة م الع ة - ق ١١س  ٢٩ - ع رق - ه ل  - تارخ ال

اب١٨/١٢/١٩٤١ ض (. ع ال ، ص ١٩٩٦، مع جع ساب ، ح٢٥٣ - ٢٥٢)، م ور  . ال
، ص ٢٠١٣( اب جع ال  .٢٩٣ –٢٩٢)، ال
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 الخاتمة
ة،  ه الف اقعة ض ه فات ال ت، ه الأساس ال  ال ض ال ان م ا  ل
ج دراسة  ، ف ار به عاً للإض ائ وم رثة وال ق ال ق اناً ل ع، ض ها ال وال م

ض، وش ا ال م ه ي مفه ة ال ا فات ال ونه لا تأخ ال ه، إذ ب ه وما ق یل  و
ة. عات الع تها مع ال  أق

ن، وج على م أراد  دها القان ي ح ه ال و ت ش اف ض، وت ق ال فإذا ت
اء  ف ق وقع أث ى إذا أث أن ال اء، ح ه أمام الق ه أن ی ما ی ال 

ة  ق ي  ت، ح ض ال قل على م ر، وان ات ق ال اً م إث ق ه م ة أعف ن قان
ائج  صل الي ن راسة ت ه ال . وم خلال ه ات ع ذل ف الأخ اث عات ال

ها:  ات م أه ص  وت
  أولاً: النتائج:

ه ١  ه ت ا مع د له ض ت، أو ت ض ال ع تع ل عات ل ت ع ال  /
مه.  ی مفه  في ت

ت، /  أن ت٢ ض ال أنه م ه  ى ُ عل ض، ح و خاصة في ال اف ش
ادة،  ع اله ال عة أع ا ن أجله. وهي ع ال ع م ع ال معها ب
ل  ت ال على حاله ق ت، وأن  ض الهلاك أ ال ا ال غل في ه وأن 

ة. ور س  م
ق الإ٣ ع  اتها  ز إث ة  ت واقعة ماد ض ال ة / م ا في ذل ال ات  ث

الة على حالة ال  ة ال هادات ال ال ت  ض ال ات م ز إث ا   ، ائ والق
امه.   في أواخ أ

رثة / ٤ عي وعلى ال ت على ال ض ال فات ال م ات ت ء إث قع ع الأصل 
ائ ائ أو أو ال ق ال ق ر  اق ال فه إل ات ق ال ب ، أما إث

ة، ا ر ل ال ص ة ال ات ن ن، وذل لأن إث ض ب القان ف رثة ف ل
ت. ض ال ه  ة ال ع إصاب علقة ب رثة ال ائ وال ق ال ان حق  ل

رثة  /٥ ق ال ة حق ا ت جاءت م أجل ح ض ال فات ال م ام ت ع أح ج
، وال نه ائ دی في ال ى  ، وذل ح ائ ع.وال ود ال  رثة حقه في ح
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  ثانياً: التوصيات:
قاته؛ ١ امه وت ت وأح ض ال م م ح وواضح مفه ل ص د  ع  ار ت / إص

ت  ض ال فات ال م علقة ب ائل ال ع ال لاف في ج ع داب ال لق
اته.  وأدلة إث

ض، والأ٢ ا ال ت به ی ال أ ال في ت ة في/ أن ُع ال  اء ه أهل ال
ان  ان ما إذا  ة ل ان رس ة على ل قار ال ه ال ض م غي أن تع ذل إذ ی

ض ا ال ت أم لا، لاس ض م فاة م ه ال ي ق جعل  ال وقع  ر العل أن ال
غل معها الهلاك. م ال ة لا  اضاً  قا أم فة سا اض ال   الأم

ی م٣ ع ع ت اشى / أن  ا الأم لا ی ة وذل لان ه ة واح ت  ض ال ة م
اد  م أع ال ال ح أص ال ل في م ي الهائل ال ح ر العل مع ال
اً م  ة، ون  اضاً  ها الهلاك أم غل ف ان  ي  اض ال ة م الأم ك

ت ل تع ال  ها ال على وش ال ن ف ي  ة ال ض الات ال ان ال ا  م 
ة. اته ت إلى أك م س ي جعل ح فة ال ة والعلاجات ال ل الأدو   ف

  
  المصادر والمراجع:

  الكتب الفقهية:
اعة / ١ ائه لل ي وش ل اب ال ة ال س ، م ائ اه وال في، الأش ی اب ن ال ز ال

 ، زع، م   .١٩٨٦وال وال
ه ٢ ی محمد اح (ال )، ت / ش ال غ افعي ال ح ١٠٠٤ال اج الى ش ة ال هـ، نها

ة  ، حاش املي القاه ی علي ب علي ال ر ال اء ن ة ابي ال هاج، ومعه حاش ال
 ، ش غ ال ال وف  ع ازق ب محمد ب أح ال ة، اح ب ع ال دار ال العل

ان وت، ل   .)د.ت( ،ب
٣/ ، ح ان، دار ا ع الل ح ع ال ع فة ال ه الأمام أبي ح ة، في م او اله لف

ان. وت، ل ة، ب   ال العال
لاف،  /٤ اجح م ال فة ال اف في مع لي، الإن داو ال ان ال ی علي ب سل علاء ال

، م الأزه ة،  عة الام   .ال
) ت ٥ ی اب عاب ه  ح  ارهـ، رد ال١٢٥٢/ محمد أم ع (ال ار ش ار ال على ال

ه  ض، ق د، علي محمد مع ج ق وتعل عادل أح ع ال ار، دراسة وت ت الا
ل،  اع   هـ.١٤٢٣محمد  إس
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قي، (ت ٦ س فه ال ح ١٢٣٠/ محمد ع ه ال ح ال (بهام قي على ال س ة ال ه)، حاش
اء ال الع )، د.ت، دار اح ردی .ةال لأح ال  ، م

تي، (ت ٧ ه ر ب إدر ال اع، (هـ)١٠٥١/ م اع ع م الاق اف الق هـ) ١٠٤٦، 
ان. وت، ل ، ب  عال ال

  الكتب القانونية:
١) ، د، دودی ة، (دراسة ٢٠١٣/ أم دواس م ل ام الع لة الأح ع في م )، عق ال

  مقارنة)، د.م. 
ور (٢ ى ال ت دراسة مقارنة،   )، ت٢٠١٥/ ح ادر  ض ال فات ال م

رة.١ امعي، الإس   ، دار الف ال
عارف، ٣ اة ال رة، م د، الإس ني في العق ق ال اء ال   .٢٠٠٠/ سع أح شعلة، ق
٤/ ) ، ق ان م ع، ١٩٦٨سل اة عق ال د ال ني العق ن ال ح القان عة ٤)، ش ، م

ة    .١٩٨٠القاه
ر (ز / ع ال٥ ه ة، ٢٠٠٠اق أح ال قا ع وال وت، ٣)، ال ة، ب ق ي ال ل ، ال

ان.   ل
٦) ، ، ٢٠١٢/ علي الع أج ال وال ن ال ار وقان ع والا اة ال د ال ) العق

عة الأ ان، ال قافة، ع   م.٢٠٠٩ولى، دار ال
ر (٧ وسي، أن ة في ش٢٠١٢ــ ٢٠١٣/ الع ا عة ال س اه الفقه  ح)، ال ني  ن ال القان

. ة، م الة، القاه ة دار الع ار الع ة في م والاق ی اء ال ام الق   وأح
ة، ٨ ان الأج ن ال والق فات ال في القان ة وت ص سي، ال امل م / محمد 

ة  عة العال   .١٩٥٠ال
ى، ( /٩ فات ال٢٠٠٣محمد ال م نفاذ ال ع ي )، دع ع اة  ا رث ل ها ال عق

ادت  ا في ال ه ص عل ان ال ع الق رثة على  ني ٩١٧و ٩١٦ال أة  ،م م
. رة، م عارف، الإس   ال

اب، (١٠ ض ع ال د ١٩٩٦/ مع ني (العق ن ال ص القان عل على ن جع في ال )، ال
اة)،  عارف، الإس٣ال أة ال ة)، م ق ة وم .، (م   رة، م

ات، (١١ د محمد ز اس م ة ٢٠١٠/  ن اد ال ي في ال ات الفل ن ال ح قان )، ش
ارة رق ( ة ٤وال ار الاول، د.م  ،١  ،٢٠٠١) ل   الإص
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١٢) ، ر اس محمد ال اة، ٢٠١٦/  د ال ني الأردني، العق ن ال ح القان ج في ش )، ال
ع (د ام عق ال ح أح ازة)، راش ان.١سة م زع، الأردن، ع قافة لل وال   ، دار ال

  القوانين:
ني الأردني. .١ ن ال   قان
ات الأردني. .٢ ن ال   قان
ني ال  .٣ ن ال   .القان
ة الاماراتي .٤ ن عاملات ال ن ال    .قان
ة  .٥ داني ل ة ال ن عاملات ال ن ال   .م١٩٨٤قان
ني الأ .٦ ن ال ة للقان اح ات الا ان، ردال ، ع ام ة ال مة، نقا ني، دار ال

  . ٢الأردن، ج
ي. .٧ ني ال ن ال ة للقان اح ات الإ   ال
ة .٨ ل ام الع لة الأح   .م

  الأبحاث العلمية:
ور (١ ى ال ت دراسة ٢٠١٣/ ح ادر  ض ال فات ال م ات ت )، إث

د ق، الع ق ی لل اف لة ال ق٥٩مقارنة، م ة ال ل اق.ق ،  صل، الع   ، جامعة ال
٢/  ، ، ٢٠١٢دزني (إع الع جع ساب اء، م ت ب الفقه والق ض ال لة )، م ال

د ة، الع ن راسات القان ة لل غ ب.٧ال غ   ، ال
٣ ، ي، محمد وه (س ة ٢٠٠٥/ العل ة على ص ت وأث الات ض ال ع ال م )، ب

د ، ع لة الق ، م غ١٢العق  .ب، ال
ات، (٤ ی فات ٢٠٠٦/ محمد أح ال ه في ت ت وتأث ض م ز) م ار (الای ). م اع

م  لة جامعة دم للعل ن الأردني والفقه الإسلامي، (دراسة مقارنة). م ال في القان
ل  د الأول، ال ة، الع ن ة والقان اد  . ٢٢الاق

 قرارات المحاكم:
اد  ي، (د.ت.أ)، ال اد، ت رة في ح ة ال ق ا ال ا ة ال في الق ة ل ن القان
ة ة س ا ام م ب ة ال لة نقا ة  ١٩٦٣ م ى نها    م.١٩٧٠ح


